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شفافية اVالية العامة وفق ميثاق صندوق النقد الدولي 

 د. عبد العزيز خنفوسي
أستاذ محاضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مو>ي بسعيدة، الجزائر 

اèلقة (۲) 

ا6طلب الثالث: حق اOمهور في ا{طzع على معلومات ا6الية العامة السابقة واsالية وا6ُقبلة 

حـتى تتجسـد لـنا مـبادئ الـشفافـية اwـاصـة بـاZـالـية الـعامـة، فـإنـه يـتوجـب عـلى الـقائـمG عـلى أمـورهـا إتـاحـة اhطـQع 

الـعام عـلى كـل اZـعلومـات اWسـاسـية والـشامـلة الـتي تـتعلق بـاZـالـية الـعامـة، وبهـذا وطـبقا لـلمبادئ واZـمارسـات الـQزمـة 

الـواجـب اتـخاذهـا وتـطبيقها نـكون قـد قـمنا بـتقدÉ مـعلومـات شـامـلة عـن كـل مـا يـتعلق بـأنشـطة اZـالـية الـعامـة، وتـكون 

بــذلــك اèــكومــة قــد ســعت بــطريــقة أو أخــرى مــن خــQل عــرضــها Zــعلومــات اZــالــية الــعامــة بتيســير 9ــليل الســياســة 

وتشجيع اZساءلة. 

وبـالـرجـوع إلـى مـيثاق اZـمارسـات السـلمية فـي مـجال شـفافـية اZـالـية الـعامـة اZـعتمد مـن طـريـق صـندوق الـنقد الـدولـي 

سـنة ۱۹۹۸، ¨ـده أنـه تـضمن مجـموعـة مـن اZـمارسـات السـلمية فـي سـبيل ôـكG اòـمهور مـن اhطـQع عـلى كـل 

اZعلومات اZالية العامة السابقة واèالية واZُقبلة، والتي ¨دها تتمثل فيما يلي: 

أو9: ضــرورة أن تــكون جــميع أنشــطة اsــكومــة ا6ــركــزيــة داخــل ا6ــوازنــة وخــارجــها مــوثــقة فــي جــميع وثــائــق 

ا6وازنة واsسابات اÉتامية: 

وفـي هـدا الـصدد، وحـتى تـتحقق لـنا شـفافـية اZـالـية الـعامـة، فـإنـه يـجب الـقيام بتجـميع كـل اZـعلومـات ذات الـعQقـة 

بـأنشـطة اZـالـية الـعامـة، والـتي 9ـرص اèـكومـة اZـركـزيـة عـلى الـقيام بـها مـن اèـG إلـى ا©خـر، أو الـتي يـتم تـنفيذهـا نـيابـة 

عـنها فـي شـكل وثـائـق اZـوازنـة هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى يـتطلب اWمـر أن تـتوافـر كـل الـتقاريـر عـلى بـيانـات 

تـفصيلية تـشمل جـميع اWنشـطة الـتي قـد تـتم داخـل أو خـارج اZـوازنـة، هـذا و¨ـد أن مسـتوى الـتفاصـيل اZسـتخدمـة 

(1)فـي وصـف أي عـنصر محـدد مـن عـناصـر الـنفقات أو اhيـرادات قـد يـختلف تـبعا èجـم وأهـمية الـنشاط الـذي 

(1) - قـد نجـد عـلى سـبيل ا4ـثال أن الـتقديـرات تـُشير إلـى أن مـؤسـسات الـتقاعـد والـرعـايـة الـصحية فـي دولـة الـيونـان تـمثل مـا يـقاربـ 36% 

مــن نــفقات الــحكومــة الــعامــة فــي ســنة 2004، و4ــزيــد مــن الــتفصيل يـُـمكن مــراجــعة تــقريــر مــراعــاة ا4ــعايــير وا4ــواثــيق فــيما يــتعلق بــا4ــالــية 
العامة بدولة اليونان لسنة 2006، ا8طار 01.
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تـقوم بـه سـواء اèـكومـة اZـركـزيـة أو أحـد أجهـزتـها اWخـرى اZـتمثلة فـي كـل مـن: مـركـز اZـالـية الـعامـة اZـوحـد لـلحكومـة 

، وكذا أجهزة اèكومة اZركزية اZستقلة.  (2)اZركزية

ثانيا: العمل على تقدÜ معلومات عن أداء ا6الية العامة تخص ا6اضي واsاضر وا6ستقبل: 

يـنبغي الـعمل عـلى تـقدÉ وتـوفـير مـعلومـات عـن أداء اZـالـية الـعامـة فـي الـسابـق فـي إطـار عـرض اZـوازنـة الـسنويـة، وهـذا 

بـناءً عـلى مـا ورد فـي اZـوازنـة مـن تـصنيفات مـع الـعمل عـلى تـعزيـز حـصيلة اZـوازنـة فـي آخـر سـنتG عـلى اWقـل بـوثـائـق 

(1)اZوازنة السنوية في مواضع أخرى، وهذا حتى يكون الوضع الراهن للمالية العامة أكثر اكتماq وأكثر وضوحا. 

و§ـا سـبق الـقول بـه، فـإنـه يـجب أن تـقدم مـع اZـوازنـة الـسنويـة كـل الـتقديـرات اZـتعلقة بـاZـوازنـة اWصـلية واZـعدلـة 

لـلسنتG الـسابـقتG عـلى اWقـل مـضافـة إلـيها الـنتيجة الـفعلية أو الـنتيجة الـتي £ـُكن تـوقـعها فـي حـالـة مـا إذا كـانـت 

الـنتيجة الـفعلية غـير مـتاحـة فـي الـوقـت اèـاضـر، كـما يـجب الـعمل كـذلـك عـلى تـقدÉ تـوقـعات سـنتG عـلى اWقـل بـعد 

سـنة اZـوازنـة الـسنويـة. هـذا ويـُفضل أن تـكون الـتوقـعات اqقـتصاديـة الـكلية تـتوافـق إلـى حـد مـا مـع أهـداف السـياسـة 

اZـعلنة فـي اZـدى اZـتوسـط، عـلى أن يـتم تـقدÉ تـوقـعات مـالـية إجـمالـية Zـا بـG ۰٥ إلـى ۱۰ سـنوات الـتالـية فـي وثـائـق 

اZوازنة السنوية.  

ثــالــثًا: الــعمل عــلى تــضمá وثــائــق ا6ــوازنــة الــعامــة بــيانــات تــتعلق بــطبيعة الــنفقات الــضريــبية وا9لــتزامــات 

ا9حتمالية واXنشطة شبه ا6الية، با{ضافة إلى مخاطر ا6الية العامة: 

وعـليه يـتعG عـلى وثـائـق اZـوازنـة الـعامـة أو وثـائـق اZـالـية الـعامـة أن تـتضمن بـيانـا بـأهـم الـنفقات الـضروريـة الـتي يـجب 

عـلى اèـكومـة اZـركـزيـة أن تتحـملها، كـما أن اعـتماد هـذه الـنفقات الـضريـبية سـيكون الـغرض مـنه عـلى مسـتوى 

السـياسـة الـعامـة هـو 9ـديـد مـدتـه، وكـذا 9ـديـد اWشـخاص اZسـتفيديـن واZسـتهدفـG مـنه، إq فـي اèـاqت اqسـتثنائـية 

الـتي تـكون مـعقدة بـصورة أو أخـرى، فـإنـه يُـتطلب 9ـديـد مـقدار أهـم الـنفقات الـضريـبية، والـتي يـتعG تـسجيلها 

وتقديرها كميا قدر اZُستطاع في وثائق اZوازنة السنوية.  

(2) - راجـــع: تـــقريـــر مـــراعـــاة ا4ـــعايـــير وا4ـــواثـــيق فـــي مـــجال ا4ـــالـــية الـــعامـــة لـــدولـــة كـــندا لـــسنة 2002، الـــفقرة 18، وتـــقريـــر مـــراعـــاة ا4ـــعايـــير 

وا4واثيق في مجال ا4الية العامة لدولة فرنسا سنة 2002، الفقرة 09. 
(1) - تـتضمن وثـائـق ا4ـوازنـة فـي دولـة الـشيلي لـسنة 2006 مـعلومـات عـن مجـم6ت ا4ـالـية الـعامـة الـرئـيسية Üربـع سـنوات سـابـقة عـلى سـنة 

ا4ــوازنــة، وتــوقــعات لــث6ث ســنوات تــالــية لــسنة ا4ــوازنــة، ويــتضمن مشــروع قــانــون ا4ــوازنــة أرقــام الــتنفيذ الــنهائــية لــلسنوات اÜربــع الــسابــقة 
لــلوزارات والــبرامــج، وهــذا بــنفس الــقدر مــن الــتفاصــيل كــما فــي ا4ــوازنــة، وتــتضمن الــبيانــات الــسنويــة الــتي تــصدرهــا هــيئة الــرقــابــة الــعامــة 
الـتابـعة لـلحكومـة مـقارنـة بـا4ـوازنـة ذات الـصلة، و4ـزيـد مـن الـتفصيل راجـع: تـقريـر مـراعـاة ا4ـعايـير وا4ـواثـيق فـي مـجال ا4ـالـية الـعامـة لـدولـة 

شيلي، لسنة 2003، الفقرة (30). 
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وتــطبيقا لــلمبادئ الــتوجيهــية اZـُـتعلقة بــأفــضل اZــمارســات الــصادرة عــن مــنظمة الــتعاون والــتنمية فــي اZــيدان 

اqقـتصادي، فـإن اWمـر يـقتضي تـضمG الـتكالـيف الـتقديـريـة òـميع الـنفقات الـضريـبية فـي وثـائـق اZـوازنـة الـسنويـة، 

بـاhضـافـة إلـى عـملية اòـمع بـG مـناقـشات الـنفقات الـضريـبية والـنفقات الـعامـة بـأكـبر قـدر §ـكن، كـما تـقتضي كـذلـك 

، وبهـذا  (1)شـفافـية اZـالـية الـعامـة أن تـقوم مسـتويـات اèـكومـة اZـركـزيـة بـاhعـQن عـن طـبيعة الـتزامـاتـها اqحـتمالـية

يـجب عـلى اèـكومـة اZـركـزيـة أن تتحـمل تـكالـيف اqلـتزامـات اqحـتمالـية فـي حـالـة حـدوث تـطور مـعG، وعـليه ¨ـد 

أن هـذه اqلـتزامـات اqحـتمالـية تـشمل كـل الـضمانـات اèـكومـية الـصريـحة أو الـضمنية، ¶ـا فـي ذلـك رأس اZـال الـذي 

لم يُطلب بعد، وغير ذلك من اqلتزامات القانونية ا∏تملة. 

ومـن جـهة أخـرى ¨ـد كـذلـك أن اhبـQغ عـن اWنشـطة شـبه اZـالـية يُـعتبر عـملية متشـبعة وتـثير عـددًا مـن الـقضايـا، 

فـعلى مسـتوى اWنشـطة شـبه اZـالـية الـتي تـقوم بـها اZـؤسـسات الـعامـة غـير اZـالـية، ¨ـد أن كـثيرًا مـن أشـكال الـدعـم قـد 

تـكون ضـمنية، وأن تـأثـيرهـا اZـالـي والـتوزيـعي قـد 9ـجبه تـدابـير أخـرى مـتداخـلة، اWمـر الـذي يسـتلزم شـيء مـن 

الواقعية العملية عند تقرير نطاق اWنشطة شبه اZالية التي يتعG اhبQغ عنها. 

وفـي اWخـير يـنبغي أن تشُـير وثـائـق اZـوازنـة الـسنويـة إلـى كـل اÆـاطـر الـرئيسـية الـتي تـكتنف تـقديـرات اZـالـية الـعامـة 

اZُـقدمـة، و£ُـكن êـميع هـذه اÆـاطـر بـعنايـة فـي بـيان واحـد يُـسمى " بـيان اäـاطـر فـي ا6ـالـية الـعامـة "، وهـذا بـاعـتبار 

أنـه يـُشكل أفـضل اZـمارسـات، ويـُغطي الـعناصـر اZـوضـحة فـي اhطـار رقـم ۲۱ مـن مـيثاق اZـمارسـات السـلمية فـي 

مـجال شـفافـية اZـالـية الـعامـة، وأهـم عـناصـره هـي حـساسـية الـتقديـرات لـتبايـن اqفـتراضـات اqقـتصاديـة، واqلـتزامـات 

اqحتمالية. 

رابـعا: يـجب أن تـتضمن وثـائـق ا6ـوازنـة الـسنويـة، وبـصفة مسـتقلة كـل ا{يـرادات اãـصلة مـن جـميع ا{يـرادات 

الرئيسية، çا في ذلك اXنشطة ا6تعلقة با6وارد وا6ساعدات اÉارجية: 

وفــي هــذا الــصدد، فــإنــه يــجب عــلى الــعديــد مــن الــبُلدان وضــع تــصنيفات إضــافــية Zــصدر اhيــرادات، والــتي تــقوم 

اèـكومـة بـتحصيلها إمـا فـي شـكل إيـرادات نـفطية أو غـيرهـا مـن إيـرادات اZـوارد الـطبيعية، كـما قـد يـكون شـكل هـذه 

اhيــرادات ضــرائــب الــدخــل أو الــرســوم أو حــقوق اqمــتياز أو اZــنح أو تــرتــيبات تقســيم اWربــاح أو الــتحويــQت مــن 

(1) - يـعرف ا>تـحاد الـدولـي لـلمحاسـبe- مجـلس ا4ـعايـير ا4حُـاسـبية الـدولـية لـلقطاع الـعام ا>لـتزامـات ا>حـتمالـية بـأنـها:" إمـا أن تـكون (ا) 

الـــتزام مـــحتمل يـــنشأ عـــن أحـــداث ســـابـــقة، و> يـــتأكـــد إ> بـــوقـــوع أو عـــدم وقـــوع حـــدث أو أحـــداث مســـتقبلية غـــير مـــؤكـــدة > تـــخضع تـــمامـــا 
لـــسيطرة ا4ـــؤســـسة ا4ـــعنية، أو (ب) الـــتزام حـــاضـــر يـــنشأ عـــن أحـــداث ســـابـــقة ولـــكنه > يُسجـــل كـــالـــتزام Üنـــه: (1) لـــيس مـــن ا4ـــرجـــح وجـــود 
احـــتياج إلـــى إخـــراج مـــوارد تـُــمثل مـــنافـــع اقـــتصاديـــة لســـداد ا>لـــتزام، أو (02) > يـُــمكن قـــياس مـــقدار ا>لـــتزام بـــشكل يـُــعتد بـــه بـــما فـــيه 

الكفاية".
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اZـؤسـسات الـعامـة، أو أي مـصادر أخـرى مـثل تـراخـيص اqسـتكشاف، وتـراخـيص الـتعديـن والـنفط وصـيد اWسـماك، 

وضرائب الصادرات. 

وبـالـتالـي، فـإنـه يـجب أن تـكون وثـائـق اZـوازنـة الـسنويـة قـادرة عـلى 9ـديـد جـهة الـتحصيل، وكـذا مـصدر اhيـرادات 

وفقا لتصنيف دليل إحصاءات مالية اèكومية لعام ۲۰۰۱، أو أي تصنيف معياري دولي آخر. 

خــامــسا: يــقع عــلى عــاتــق اsــكومــة ا6ــركــزيــة أن تــقوم بنشــر مــعلومــات عــن مســتوى وتــكويــن الــديــن الــعام 

واXصول ا6الية اsكومية، وأهم ا9لتزامات التعاقدية، وأصول ا6وارد الطبيعية: 

وفـي هـذا الـصدد تـقتضي أفـضل اZـمارسـات فـيما يـتعلق بـتقدÉ اZـعلومـات عـن اwـصوم واWصـول اZـالـية الـقيام بنشـر 

اZـيزانـية الـعمومـية اèـكومـية كجـزء مـن وثـائـق اZـوازنـة الـسنويـة، وعـليه يـجب الـقيام بنشـر تـفاصـيل ديـون اèـكومـة 

اZـركـزيـة وأصـولـها اZـالـية سـنويـا، وهـذا فـي غـضون سـتة أشهـر مـن نـهايـة الـسنة اZـالـية، أمـا إذا كـان حجـم الـديـن الـعام أو 

اWصـول اZـالـية كـبيراً، فـإن اWمـر يـقتضي نشـر تـقريـر ربـع سـنوي، كـما يـجب أن 9ـتوي اZـعلومـات اZـتعلقة بـالـديـون 

عـلى كـل مـا يـتعلق بـرصـيد الـديـن اèـالـي سـواء فـي الـسنة اòـاريـة أو فـي الـسنتG الـسابـقتG، بـاhضـافـة إلـى تـكالـيف 

خـدمـة الـديـن عـن نـفس الـفترة، وطـبقا لـلمعيار اwـاص بنشـر الـبيانـات، فـإنـه يُشـترط وضـع جـملة مـن الـتقاريـر ربـع 

سـنويـة خـاصـة بـتوقـعات خـدمـة الـديـن مـتوسـط اWجـل وطـويـلة اWجـل، وهـذا عـلى مـدار أربـعة أربـاع الـسنة عـلى أسـاس 

 . (1)سنوي يتم من خQله اhفصاح عن أصل الدين والفائدة اZستحقة عليه

وعـليه يـجب أن تـغطي عـملية اhبـQغ كـل مـا يـتعلق بـالـديـن الـشامـل لـلحكومـة اZـركـزيـة، ¶ـا فـي ذلـك اWوراق اZـالـية 

2)، وطـبقا لـدلـيل اhحـصاءات اZـالـية لـلحكومـة لـعام ۲۰۰۱ الـصادر عـن صـندوق الـنقد الـدولـي،  (والـقروض والـودائـع

وكـذا الـوثـيقة الـصادرة عـن مـنظمة الـتعاون والـتنمية فـي اZـيدان اqقـتصادي لـعام ۱۹۸۸، فـإن تـقريـر ديـن اèـكومـة 

يـجب أن يـتضمن ضـمانـات مـباشـرة أو غـير مـباشـرة بـكل مـا يـتعلق بـإيـرادات اZـوارد فـي اZسـتقبل، وهـذا بـناءً عـلى 

الـتزام مسـبق لـلجهات اZـقرضـة الـتي يـقع عـلى عـاتـقها 9ـقيق مسـتوى عـال جـدًا مـن اhنـتاج، كـما يـنبغي كـذلـك 

اhفصاح عن جميع اÆاطر التعاقدية اèكومية، وجميع اqلتزامات الناشئة عن أي دين متصل باZوارد. 

(1) - تـقترح ا4ـبادئ الـتوجـيهية Üفـضل ا4ـمارسـات الـصادرة عـن مـنظمة الـتعاون والـتنمية فـي ا4ـيدان ا>قـتصادي أن يـتم ا8بـ6غ بـبيانـات 

الديون بفاصل زمني يبلغ شهراً واحدًا.
(2) - تــرتــكز مــعايــير ا8بــ6غ بــبيانــات الــديــن ا4حــددة هــنا عــلى ا4ــعايــير ا4ــتضمنة فــي الــنظام الــعام لنشــر الــبيانــات (GDDS) ا4ــوضــحة 

 http://dsbb.imf.org/applications/web/gdds/gddshome :في ا4وقع ا8لكتروني التالي
 (2000a) ومـن أجـل ا8طـ6ع أكـثر عـلى مـناقـشة بـعض الـقضايـا ا4ـتصلة بـا8بـ6غ بـبيانـات ديـن الـحكومـة وأصـولـها ا4ـالـية، راجـع دراسـة

IFAC
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سـادسـا: يـنبغي أن تـعمل وثـائـق ا6ـوازنـة الـسنويـة عـلى ا{بـzغ عـن ا6ـركـز ا6ـالـي لـلحكومـات دون ا6ـركـزيـة، 

وماليات ا6ؤسسات العامة: 

وفـي هـذا اhطـار يـنبغي الـقيام بـتقدÉ مـعلومـات فـعلية عـن مـركـز اZـالـية الـعامـة لـلحكومـات دون اZـركـزيـة، واZـركـز 

اZـوحـد لـلحكومـة الـعامـة، كـما أنـه وطـبقا Wفـضل اZـمارسـات يُشـترط ضـرورة نشـر مـعلومـات صـحيحة ومـوثـقة عـن 

اèـكومـة الـعامـة فـي أجـل q يـتعدى سـتة أشهـر مـن نـهايـة الـسنة، وحـتى يـتحقق ويـتأكـد لـنا اhفـصاح عـن مـركـز اZـالـية 

الـعامـة لـلحكومـة اZـركـزيـة، وكـذا اZـركـز اZـوحـد لـلحكومـة الـعامـة، فـإنـنا ¨ـد أن بـعض الـدول تـقوم بـإعـداد بـيانـات 

شـامـلة عـن مـالـيتها الـعامـة مـن خـQل تـصنيف مـوحـد يـعرض لـنا مـركـز اZـالـية الـعامـة اZـوحـد لـلحكومـة الـعامـة مـع اZـوازنـة 

الـسنويـة لـلحكومـة اZـركـزيـة، وفـي بـلدان أخـرى ¨ـد هـيئات اZـالـية الـعامـة تـعتمد وبـشكل أسـاسـي عـلى مـعيار شـفافـية 

  .(3 (اZالية العامة الذي تلتزم به اèكومة اZركزية

ومـن جـهة أخـرى، فـإنـنا ¨ـد كـذلـك أن اZـؤسـسات الـعامـة كـثيرًا مـا تـُؤثـر عـلى الـبيئة الـعامـة لـQقـتصاد الـكلي مـن خـQل 

مـركـزهـا اZـالـي، فـقد تـكثر الـتزامـاتـها اZـالـية وتـتراكـم عـليها الـديـون اZـفرطـة، اWمـر الـذي يـقع كـله عـلى اèـكومـة 

اZـركـزيـة نـتيجة 9ـملها wـسائـر هـذه اZـؤسـسات الـعامـة، والـتي فـي كـثير مـن اWحـيان ôُـارس أنشـطة واسـعة خـارج 

اZوازنة السنوية، q تُشملها التدابير التقليدية للرصيد الكلي للحكومة العامة. 

وفـي اWخـير £ُـكن الـقول أن اZـؤسـسات الـعامـة وêسـيدًا لشـروط شـفافـية اZـالـية الـعامـة اWخـرى، فـإنـه يـقع عـلى عـاتـقها 

نشـر جـميع الـبيانـات اZـالـية الـتي خـضعت لـلمحاسـبة والـتدقـيق اZُسـتقل فـي غـضون فـترة قـصيرة مـن نـهايـة كـل سـنة 

مـالـية، وأن يـتم تـضمG كـل هـذه اZـعلومـات اZـتحصل عـليها فـي وثـائـق اZـوازنـة الـسنويـة، ¶ـا فـي ذلـك اWرصـدة 

التشغيلية التي تسمح بإجراء تقييم سليم òميع مخاطر اZالية العامة. 

سابعا: من واجب اsكومة أن تقوم بنشر تقارير دورية عن ا6الية العامة في اìجال الطويلة: 

تـعتبر الـتوقـعات طـويـلة اWجـل Zـتغيرات اZـالـية الـعامـة مـطلوبـة وفـي الـعديـد مـن الـبلدان، وهـذا qرتـباطـها ¶ـسألـة 

الــشفافــية اZــالــية الــعامــة الــتي تـُـساعــد عــلى 9ســG اZhــام بــالــتكالــيف اZســتقبلية لــلقرارات الــتي تتخــذ فــي إطــار 

(3) - فــفي اســترالــيا مــث6، نجــد أن اÜقــالــيم ا4ــختلفة ا4ــوجــودة فــيها عــبارة عــن كــيانــات ذات ســيادة تــقدم مــيزانــياتــها بــشكل مســتقل عــن 

الـحكومـة ا4ـركـزيـة، غـير أن هـذه اÜقـالـيم كـثيراً مـا تـعتمد بـشكل كـبير عـلى ا4ـنح مـن الـحكومـة ا4ـركـزيـة، وهـذا فـي إطـار بـذلـها جـهود جـبارة 
فــي ســبيل تــوحــيد أســلوب الــعرض ا8حــصائــي تــماشــيا مــع ا4ــعايــير الــدولــية فــي جــميع اÜقــالــيم ذات الــسيادة، وأمــا فــي الــو>يــات ا4تحــدة 
اÜمــريــكية، فــإن ا4ــوازنــة ا>تــحاديــة هــي مــحور تــركــيز ســياســة ا4ــالــية الــعامــة الــقومــية، حــيث تــقوم الــحكومــة ا>تــحاديــة بتجــميع مــعلومــات 

الحكومة العامة ا4وحدة في نهاية الفترة ا4عنية.

www.	kie.	university	 	(	 :	 ١١٨	الصفحة	(	 ٤١ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	ا>قتصاد	ا8س6مي	العا4ية فهرس اVحتويات 2020	|	العدد	94	|	آذار	/	مارس

السـياسـات اèـالـية، بـاhضـافـة إلـى مـساعـدتـها عـلى إدارة اÆـاطـر، وزيـادة اZـصداقـية فـي اWسـواق اZـالـية، مـع الـعمل عـلى 

دعم السياسات اqقتصادية الكُلية السليمة داخل اèكومة. 

وبـالـرجـوع إلـى اZـبادئ الـتوجيهـية Wفـضل اZـمارسـات اZُـعتمدة لـدى مـنظمة الـتعاون والـتنمية فـي اZـيدان اqقـتصادي، 

فـإن اWمـر يـفرض وجـوب نشـر تـقاريـر طـويـلة اWجـل كـل خـمس سـنوات تـتضمن تـقديـر مـدى اسـتمراريـة سـياسـات 

اZـالـية الـعامـة الـراهـنة، بـاhضـافـة إلـى تـضمن هـذه الـتقاريـر كـذلـك عـرضـا لـكل اqفـتراضـات الـتي £ُـكن أن يسـتند إلـيها 

التحـليل، ومـن اZـهم جـدًا أن يُـؤخـذ فـي اèسـبان عـلى اZـدى الـطويـل بـكل اqلـتزامـات الـتي تتعهـد بـها السـياسـات 

اZتبعة، والتي £ُكن أن تترتب عليها آثار مالية في اZستقبل. 

ومـن اZـهم جـداً الـبحث عـن طـرق أخـرى يـكون الهـدف مـنها الـبحث فـي ا©ثـار طـويـلة اWجـل لسـياسـة اZـالـية الـعامـة، 

ولـعل مـن أهـمها طـريـقة اسـتخدام ا∏ـاسـبة اòـبلية الـتي تـقوم عـلى عـنصر الـعبء الـضريـبي الـصافـي الـذي تـواجـهه 

اWجـيال اÆـتلفة، والـذي مـن خـQلـه £ـُكن دراسـة مـا قـد يـترتـب عـلى السـياسـات اòـاريـة مـن نـقل لـ¿عـباء بـG اWجـيال، 

  . (1)باhضافة إلى استخدام هذه اZعلومات كأساس hصدار أحكام بشأن مدى استمرارية هذه السياسات

هـذا، وتـخضع كـذلـك الـتوقـعات طـويـلة اWجـل لـعنصر عـدم الـيقG الـذي يـنشأ مـن تـفاعـل الـعديـد مـن اZـتغيرات 

والـعوامـل، والـتي مـنها اZـتغيرات اqقـتصاديـة والـعوامـل الـد£ـغرافـية، ومـن الـواجـب أيـضا وبـدرجـة أسـاسـية أن تُـغطي 

الـتوقـعات طـويـلة اWجـل ا®ـال الـكامـل لـنشاط اZـالـية الـعامـة، بـاhضـافـة كـذلـك إلـى اhنـفاق الـضريـبي، والـصناديـق 

اZمولة من خارج اZوازنة، واqلتزامات اqحتمالية. 

ا6طلب الرابع: الضمانات ا6وضوعية التي Yكم معلومات ا6الية العامة. 

حـتى تـتأكـد لـنا شـفافـية اZـالـية الـعامـة، فـإنـه يـجب أن تسـتوفـي بـيانـات اZـالـية الـعامـة اwـاصـة بـاèـكومـة كـل اZـعايـير 

اWسـاسـية واZـهمة الـتي تـُؤكـد عـلى صـحتها وجـودتـها، وفـي هـذا السـياق هـناك مجـموعـة مـن ا©لـيات والـضمانـات 

الـتي تـضمن اZـوضـوعـية بـخصوص اZـعلومـات الـتي 9ُـكم شـفافـية اZـالـية الـعامـة، وهـي فـي حـد ذاتـها ¶ـثابـة آلـيات 

لـلرقـابـة الـداخـلية òـمهور اZـوظـفG الـعمومـيG، وخـصوصـا عـندمـا يـتعلق اWمـر بـالـتوظـيف فـي اwـدمـة الـعامـة، والـتدقـيق 

الـداخـلي، واZشـتريـات وغـيرهـا هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى يـتطلب اWمـر كـذلـك وجـود آلـيات لـلرقـابـة اwـارجـية 

 eجـل - 75 سـنة - 8يـرادات ومـصروفـات الـضمان ا8جـتماعـي، وصـناديـق الـتأمـÜ(1) - تـشمل مـطبوعـة ا4ـناظـر التحـليلية تـوقـعات طـويـلة ا

ا8سـتئمانـية لـلع6ج بـا4سـتشفيات، بـما فـي ذلـك الـرصـيد ا8كـتواري ا4ـقدر لـلصناديـق ا8سـتئمانـية 4ـدة 75 سـنة كـمقياس وجـيز 4ـركـزهـا 
ا4ـالـي، و4ـزيـد مـن الـتفاصـيل راجـع قـسم ا8فـتراضـات والتحـلي6ت ا8قـتصاديـة بـمنشور " ا4ـناظـرة التحـليلية " بـا4ـوقـع ا8لـكترونـي الـتالـي: 

 http://www.whitehouse.gov/omb/budget
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تـكون هـي اWخـرى ¶ـثابـة ضـمانـات مـوضـوعـية تتجسـد أسـاسـا فـي خـلق جـهاز وطـني مـخصص لـلتدقـيق، ويـتمتع 

بـاqسـتقQلـية فـي أداء مـهامـه اZـنوط بـها، وكـذا ضـرورة وجـود جـهاز وطـني لـ¬حـصاء، مـع ضـرورة اqسـتعانـة بـخبراء 

 .Gمستقل Gخارجي

ومـن هـنا بـات عـلينا qزمـا أن نـناقـش الـضمانـات اZـوضـوعـية الـتي 9ـكم مـعلومـات اZـالـية الـعامـة وفـق مـا يـتضمنه مـيثاق 

اZمارسات السلمية، وهذا علي الشكل ا©تي:  

أو9: ضـرورة أن تـراعـي ا6ـوازنـة مـن خـzل تـنبؤاتـها وتـقديـراتـها لـكل ا6ـعلومـات ا6ـتعلقة بـاìفـاق ا6سـتقبلية 

 : (1)لzقتصاد، وكذا أحدث التوقعات في مجال النفقات وا{يرادات والتمويل

فـمن اZـهم جـدًا أن تـكون تـنبؤات اZـوازنـة مـتناغـمة ومنسجـمة مـع كـل مـا £ـُكن أن تُـسفر عـنه اêqـاهـات الـعامـة فـي 

 Gسـاسـية، وأخـذهـا بـعWقـتصاديـة الـكلية اqضـافـة إلـى مـواكـبتها لـكل الـتطورات اhيـرادات والـنفقات، بـاhمـجال ا

اqعتبار لكل اqلتزامات ا∏ُددة على صعيد السياسات. 

إن مـسألـة الـقيام بتحـديـث تـقديـرات اZـوازنـة الـسنويـة، قـد يـجعلها تـقع فـي مـسألـة اqخـتQف بـG مـا إذا كـان اèـصول 

عـلى مـعلومـات حـديـثة تـتعلق بـحصيلة اZـوازنـة الـسنويـة والـتوقـعات اWصـلية نـاæ إمـا عـن اqنحـراف فـي اqفـتراضـات 

اqقـتصاديـة الـكلية أو عـن محـددات الـتوقـعات اWصـلية، وخـصوصـا عـندمـا يـتعلق اWمـر ¶ـعدqت الـتنفيذ فـي ا®ـال 

اqسـتثماري، أو مـعدqت الـتحصيل بـالنسـبة لـلقطاع الـضريـبي، فـاZـفترض فـي هـذه اèـالـة هـو الـبحث فـي نـوعـية 

اZــعلومــات اÆــتلفة اZــتحصل عــليها، ومــحاولــة مــطابــقتها مــع الــبيانــات اZــعارضــة الــتي تــتضمن جــملة مــن الــبنود 

سيتوجب اWمر التحقق من صحتها.  

ثـانـيا: ضـرورة إتـباع ا6ـعايـير اãـاسـبية ا6ـتعارف عـليها أثـناء إعـداد بـيانـات ا6ـالـية الـعامـة الـتي تـتضمنها ا6ـوازنـة 

السنوية واsسابات اÉتامية: 

، ومـحاولـة تـطبيقها أثـناء إعـداد بـيانـات اZـالـية الـعامـة هـو  (2)إن الـعمل عـلى اسـتيفاء اZـعايـير ا∏ـاسـبية اZـتعارف عـليها

مـا تـقتضيه شـفافـية اZـالـية الـعامـة، فـاòـهاز اèـكومـي Wي بـلد يـقع عـلى عـاتـقه تـقدÉ تـوضـيحات عـندمـا يـتم مـساءلـته 

(1) - يـوضـح تـقريـر مـراعـاة ا4ـعايـير وا4ـواثـيق فـي مـحال ا4ـالـية الـعامـة فـي هـولـندا لـسنة 2006، الـفقرة (60)، أن بـيانـات ا4ـوازنـة مـوثـوقـة، 

وأن ا>خت6فات بe النتائج التي تتوخاها ا4وازنة والنتائج الفعلية يفُضح عنها للجمهور، مع تعليل ا>خت6ف. 
(2) - وهــذا مــثل ا4ــعايــير ا4ــحاســبية الــدولــية لــلقطاع الــعام (IPSAS)، وا4ــبادئ ا4ــحاســبية ا4ــتعارف عــليها (GAAP)، كــما فــي ا4ــملكة 

ا4تحــدة ونــيوزلــندا، أو مــعايــير ا4ــحاســبة ا4ــالــية ا8تــحاديــة الــتي تـُـطبقها الــحكومــة الــفيدرالــية فــي الــو>يــات ا4تحــدة اÜمــريــكية، و4ــزيــد مــن 
http://www.fasab.gov :التفاصيل راجع ا4وقع ا8لكتروني التالي
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حـول كـل مـا يـتعلق بـاZـعايـير والسـياسـات ا∏ـاسـبية اZـطبقة فـي اZـوازنـة الـسنويـة واèـسابـات اwـتامـية، فـاWمـر q يـقف 

عند حد اZراقبة، وإ&ا يتعداه ليصل إلى ضمان التقيد بهذه اZعايير ا∏اسبية. 

وعـليه يـنبغي اhعـتماد واسـتخدام نـفس اWسـاس ا∏ـاسـبي لـلوقـوف عـلى أسـباب الـتغيير، وتـوضـيح êـليات ا©ثـار عـلى 

إجـمالـيات اZـالـية الـعامـة بـغية تسهـيل عـملية اZـقارنـة بـG مـختلف سـنوات اZـوازنـة، وفـي هـذا الـصدد ¨ـد أن ا9hـاد 

الـدولـي لـلمحاسـبG - مجـلس اZـعايـير ا∏ـاسـبية الـدولـية لـلقطاع الـعام- قـد قـام بـإعـداد ووضـع مجـموعـة مـن اZـعايـير 

اhرشـاديـة وبـعض اhرشـادات، وكـذا جـملة التفسـيرات الـتي تُـصاحـب اZـبادئ ا∏ـاسـبية اèـكومـية الـقائـمة، وهـذا 

حتى تلعب دورها اWساسي واZهم بخصوص إعداد التقارير اZالية. 

ثــالــثًا: الــتأكــيد عــلى تــطابــق تــقاريــر ا6ــالــية الــعامــة الــداخــلية مــع بــيانــات ا6ــالــية الــعامــة ا6ســتمدة مــن ا6ــصادر 

اXخرى، والعمل على تفسير كل التعديzت التي تطرأ على تصنيف بيانات ا6الية العامة التاريخية: 

حـتى تتجسـد وتـتأكـد لـنا شـفافـية اZـالـية الـعامـة، فـإن اWمـر يـقتضي الـقيام بـعملية مـراجـعة مـزدوجـة، وهـذا لـلتحقق مـن 

تـطابـق اèـسابـات اwـتامـية مـع اعـتمادات اZـوازنـة الـسنويـة، وأن يـتطابـق كـل مـنهما مـع جـاء فـي إحـصاءات مـالـية 

، وعـليه يـجب أن يـكون إعـداد تـقاريـر إحـصاءات مـالـية اèـكومـة يـتوازى مـع  (1)اèـكومـة لـعام ۲۰۰۱ مـن تـقاريـر

تقارير اZوازنة السنوية، والعمل على توظيفها أثناء صياغة سياسة اZالية العامة. 

إن عـملية اZـطابـقة بـG بـيانـات اZـالـية الـعامـة مـع بـيانـات اZـالـية الـعامـة اWخـرى، والـتي مـن بـينها: الـبيانـات الـنقديـة، 

بـيانـات اèـسابـات الـقومـية، بـيانـات مـيزان اZـدفـوعـات،… إلـخ تـقتضي إجـراء مـطابـقة دقـيقة، حـيث أن اWمـر يُـوجـب 

مـطابـقة الـرصـيد الـكلي مـع كـل بـيانـات الـتمويـل اZُـبلغة مـن اèـكومـة وكـيانـاتـها اZـالـية اZـتمثلة فـي الـبنك اZـركـزي، 

وباقي اòهاز اZصرفي. 

أمـا بـخصوص اqتـساق مـع الـبيانـات الـتاريـخية، فـإن اWمـر يـُوجـب تفسـير كـل مـا يـطرأ عـلى بـيانـات اZـالـية الـعامـة 

الـتاريـخية مـن تـعديـQت وفـق مجـموعـة مـن الـضمانـات الـتي تـكفل جـودة بـيانـات اZـالـية الـعامـة عـبر الـزمـن، وفـي هـذا 

الـصدد qبـد مـن الـقيام بـتوضـيح طـبيعة اWرقـام إن كـانـت مـبدئـية أو نـهائـية، وهـذا عـند عـرض كـافـة الـبيانـات اhجـمالـية 

اwـاصـة بـاZـالـية الـعامـة فـي وثـائـق اZـوازنـة الـسنويـة خـاصـة بـسنوات سـابـقة، كـما أن أيـة تـعديـQت أو تـغييرات تـطرأ عـلى 

 Gالـطريـقت Gل الـتطابـق بـQت يـجب أن تـتم مـن خـQـة لـلمعامـòـعاZل الـتصنيف واQـالـية الـعامـة مـن خـZبـيانـات ا

(1) - راجــع ا4ــعلومــات ا4ـُـفصلة الــتي أعــدتــها إدارة ا8حــصاء بــصندوق الــنقد الــدولــي، وهــدا مــن خــ6ل ا4ــوقــع ا4ــرجــعي الــخاص بــجودة 

.(DQRS) البيانات
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اòـديـدة والـقد£ـة الـلتâ G اhعـتماد عـليهما فـي عـرض الـبيانـات الـتاريـخية، مـع ضـرورة الـقيام بشـرح كـل اWسـباب 

التي أدت إلى التغيير مع تقريب وجهات النظر فيها يتعلق بآثار التغيير على اZالية العامة. 

اÉاóة: 

£ُــكن الــقول أن اqهــتمام بــشفافــية اZــالــية الــعامــة قــد أصــبح مــن اWهــداف اWســاســية الــتي ســعت دول الــعالــم إلــى 

9ـقيقها، وقـد êـلى ذلـك مـن خـQل سـعيها الـدائـم والـدؤوب إلـى اqلـتزام ¶ـا تـضمنه اZـيثاق مـن §ـارسـات سـليمة 

وجـب عـلى الـدول اWخـذ بـها، وعـليه فـقد أبـدت الـعديـد مـن الـبلدان وخـصوصـا الـساعـية لـQنـضمام إلـى ا9hـاد 

اWوروبـي اهـتمامـا مـبكرًا بـإعـداد تـقاريـر تُـراعـى فـيها اZـعايـير واZـواثـيق اZـتعلقة ¶ـجال شـفافـية اZـالـية الـعامـة، فنجـد عـلى 

سـبيل اZـثال أن كـل مـن أمـريـكا الـQتـينية ودول الـكومـنولـث اZسـتقلة حـققت تـقدمـا جـوهـريـا فـيما يـخص مـوضـوع 

شـفافـية اZـالـية الـعامـة، وقـد تـطلب اWمـر إدخـال الـعديـد مـن التحسـينات ôـثلت فـي: 9ـديـد دور اèـكومـة، الـقيام 

بــتقليص اWنشــطة شــبه اZــالــية، 9ســG واقــعية اZــوازنــة، الــعمل عــلى تبســيط الــنظام الــضريــبي، وكــذا اèــد مــن 

الصQحيات اqستنسابية في اhدارة الضريبية. 

كــما ¨ــد أن بــلدان اqقــتصادات الــصاعــدة، وفــي ســبيل 9ســG مســتوى الــشفافــية فــي اZــالــية الــعامــة بــG مــختلف 

مسـتويـات اèـكومـة عـملت عـلى إلـغاء اZـركـزيـة، ووسـعت مـن نـطاق تـغطية اèـكومـة الـعامـة، كـما قـامـت كـذلـك 

بتحسـG مسـتوى اhبـQغ عـن اqلـتزامـات اqحـتمالـية واWنشـطة شـبه اZـالـية، وكـذا تـقويـة وظـائـف الـتدقـيق الـداخـلي 

واwارجي. 

وفـي اWخـير نـرى أن تـنفيذ جـميع اZـمارسـات السـليمة الـتي جـاء بـها اZـيثاق اwـاص بـشفافـية اZـالـية الـعامـة اZـعتمدة 

مــن طــرف صــندوق الــنقد الــدولــي ســنة ۱۹۹۸ £ُــكن أن يُــشكل 9ــديــا كــبيرًا لــلعديــد مــن الــبلدان، وهــذا راجــع 

لـضعف قـُدراتـها فـيما يـتعلق بـإدارة اZـالـية الـعامـة، إq أن اWمـر لـيس بـاZسـتحيل، وهـذا راجـع إلـى أن اZـيثاق نـفسه 

تـضمن مجـموعـة مـن اZـتطلبات اWسـاسـية الـتي £ـكن أن تُـسهم فـي صـناعـة شـفافـية اZـالـية الـعامـة لهـذه الـبلدان، حـيث 

يـجب عـليها تـطبيق مـبدأ الـعQنـية فـي عـملياتـها اZـالـية، ونشـر تـقاريـرهـا الـسنويـة، واwـضوع لـلتدقـيق اwـارجـي بـشكل 

سـنوي، كـما نـص اZـيثاق أيـضا عـلى أن تـكون تـقاريـر اèـكومـات دون اZـركـزيـة واZـؤسـسات الـعامـة مـتاحـة بـشكل 

دوري لـلحكومـة الـعامـة، وهـذا حـتى تـتمكن مـن مـتابـعة كـل مـا يـتعلق بـالـشأن اZـالـي اwـاص بـاèـكومـة الـعامـة والـقطاع 

الـعام، واWهـم مـن هـذا كـله، فـإن الهـيئات التشـريـعية لـلبلدان ذات اqقـتصادات الـصاعـدة £ُـكنها أن تـقوم ¶ـساءلـة 

السلطات التنفيذية، وتُرغمها على إدخال مزيد من الشفافية في مجال اZالية العامة.  
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